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	أن الإمام ذكر في الشفعة أن الشفيع لو ابتدر مجلس الحكم فهو مطالبة المشترى
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	قلت : ماحكى الهروي عن الشيخ أبي حامد ان الرفع إلى القاضي والطلب منه حضور المشتري 
	قلت : وملخص ذلك أنه أن حضر البائع مجلس الاطلاع رد جزماً
	الثانية : أن يحضر البائع مجلس الاطلاع فلا يتعذر في التأخير لا مكان الاثبات بهم 
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	واين الرابعة ؟ 
	الخامسة : أن يكون الموجود في البلد واحدا منهما 
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	فرع وروى ابن سيرين قال : ابتاع عبد الرحمن ابن عوف جارية فقيل له أن لها زوجا 
	فرع محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان 
	فإن كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق 
	الشرح الانتفاع بالمبيع قبل العلم بالعيب أن لزم منه تأخير أو دفع في زمن لو سكت فيه أبطل خياره 
	وأختلفوا فيما إذا كان يسيرا جرت العادة بمثله في غير ملكه 
	ولو ركب دابة فاطلع على عيبها لم يجز استدامة الركوب 
	قال الرافعي : ويعذر بترك العذار واللجام 
	ونقل عن صاحب التتمة جواز الاستخدام ورد عليه 
	وبالجملة فالمعول عليه في ذلك كما قاله الامام والغزالي العرف 
	وأما مسألة الحلب فكذلك جزموا بها 
	فرع إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشتري 
	منها إذا فسخ البيع بالعيب او بخيار الشرط او الافلاس
	فرع إشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده قال 
	واعلم أن قول المصنف : جعل إليه ظاهر فيما قبل القبض 
	فإن اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطىء الجارية ففيها وجهان 
	أحدهما : نعم كالوطء في زمان الخيار فإنه إذا صدر من البائع والخيار له اولهما كان فسخا على الصحيح 
	والوجه الثاني : لا ينفسخ بالوطء 
	وههنا امور 
	أحدها : ان هذا انما يحتاج إليه إذا قلنا بالملك في زمن الخيار 
	الثاني : الأصح من هذين الوجهين فأعلم أن الشافعي رحمه الله القائل بأن الأشبه ان من كان الخيار له فالملك له 
	الثالث : قول المصنف الملك قد استقر للمشتري 
	الرابع : أن الوطء حرام على المذهب 
	الخامس : قال أبو علي الفارقي في هذا : أنا تصدنا بالوطء الفسخ ولا يجب عليه المهر 
	فإن زال العيب قبل الرد ففيه وجهان بناء على القولين في الأمة 
	الشرح الوجهان مشهوران حكاهما جماعة من الأصحاب 
	وقبل الرد سقط حقه من الرد وهما طريقان 
	أحداهما : حكاية الوجهين بناء على القولين 
	والثانية : القطع بسقوط الخيار 
	والاصح في المسائل الثلاث السقوط ومسألة الشفعة وخيار الأمة من واد واحد 
	فرع لو زال العيب القديم قبل العلم به ولكن حديث عيب مانع من الرد 
	وإن قال البائع : أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة محفوظة 
	وبعد أن كتبت ذلك رأيت ابن معن أورده على المصنف ورعم أنه تناقض 
	وإن قال البائع : أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب لم يجبر المشتري على قبوله 
	فإن تراضيا على دفع الارش لاسقاط الخيار ففيه وجهان 
	أحدهما : يجوز لأن خيار الرد يجوز ان يسقطها 
	قال القاضي حسين : وقال ابو اسحاق : ثلاث مسائل أخالف فيها أصحابي حد القذف وحق الشفعة ومقاعد الاسواق 
	التفريع وهو مذكور في الكتاب أن قلنا بالصحيح وهو أنه لا يجوز فتراضا على ذلك 
	فائدة الارش في اللغة أصله الهرش أبدلت الهاء وأرش الجراحة ديتها 
	فرع لنا صورة يرضي المشتري فيها بالعيب
	الشرح هذه ثلاث مسائل 
	فإن قلنا يجواز الرد فداك ويسترجع قسطه من الثمن 
	وكلام المصنف يقتضي انه إذا رضى البائع جاز 
	اما المثلى فالحنطة ونحوها 
	فرع لو مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين فهل لأحدهما رد نصيبه ؟
	فيه ثلاثة أوجه (أحدها) ليس له الانفراد لاتحاد الصفقة 
	والثاني : يجوز ان ينفرد برد نصيبه لأنه جمع ماله 
	والثالث : أن البائع مخير بين أن يأخذ نصف المبيع ويعطي الثمن 
	المسألة الثانية : إذا اشترى عينين من رجل واحد صفقة واحدة ولها صور 
	وإن جوزنا تفريق الصفقة لأجل الضرر وقولا بالجواز 
	والشكل طريقة الماوردي فإنه قطع بالجواز إذا رضى 
	فرع قال ابو حنيفة بالجواز فيما بعد القبض 
	قلت وهذا ليس بصريح لن نص الشافعي رحمه الله تقدم في المكيل والموزون 
	والمراد بالتلف اما حسنا واما شرعا 
	والوجه الثاني : أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي 
	ولم أر ذلك في تعليقه القاضي أبي الطيب 
	قال الربيع : وله قول آخر إذا اشترى شيئين في صفقة واحدة 
	فهذا الكلام في مختصر البويطي قولين 
	أحدهما : يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردهما 
	والثاني : يمتنع الرد ويرجع بالأرش وهما هذان القولان 
	وقد تأملت نصه في اختلاف العراقيين فلم اجده صريحا في الرد واسترجاع القسط 
	قلت وهذا هو معنى ما في البويطي وليس فيه زيادة عليه 
	وأبدى ابن الرافعة فيما حكى عن اختلاف العراقيين نظرا من وجهين 
	أحدهما : أنا تفرع على منع التفريق فالنص مصرح بالتفريق 
	والوجه الثاني : من اعتراض ابن الرافعة على ابي الطيب أن اختلاف العراقيين قيل : أنه من القديم 
	فرع إذا ظهر العيب بالتالف فقط لم يرد الباقي قطعا ويرجع بأرش التالف 
	فرع لو ظهر العيب باحدهما او بهما بعد بيع احدهما فقد جمع الرافعي بين ذلك وبين ما إذا كان أحدهما تالفا 
	فرع استثنى صاحب التلخيص من وجوب الأرش على القول بمنع الافراد مسألة واحدة 
	قلت لعل مراده ان كان المبيع صحيحا من عيب حادث 
	فرع بما ذكرناه يتبين ان الخلاف في الجميع 
	فرع حكم نقص احدهما حكم تلفة وعتقه وبيعه 
	فائدة أكثر الاصحاب يطلقون توزيع الثمن على العبدين باعتبار قيمتهما 
	منها في الشفعة حيث ياخذ الشخص بقسطه 
	ومنها في المرابحة إذا وزع الثمن فيجبر بما يخصه من الثمن 
	ومنها في تفريق الصفقة في الدوام إذا تلف أحد المبيعين قبل القبض 
	فرع لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد 
	المسألة الثالثة من مسائل الكتاب : إذا إشترى اثنان من واحد عينا 
	والقول الثاني : ويحكى من رواية أبي ثور عن القديم 
	وقال القاضي حسين : الاولى ان يفرض الكلام فيما او مات أحد المشترين والبائع وارثه 
	والمعتمد من الجواب أن الصفقة وإن كانت واحدة لكن لا يجوز لأحدهما أن يرد 
	التفريع على هذين القولين عن جوزنا الانفراد فانفرد أحدهما فتبطل الشركة بينهما 
	وان منعنا الانفرد فذاك فيما ينقص كالحبوب ففيه وجهان مبنيان على أن المائع ضرر
	قلت : أما البناء على أن القسمة افراز أو بيع فمتجه متعين 
	منها إذا تعدد البائع كما لو اشترى واحدا عينا من رجلين فله رد نصف المبيع على أحد البائعين 
	ومنها إذا تعدد العاقدان بان اشترى رجل عينا من رجلين 
	ومنها إذا تعدد المعقود عليه والعاقد معا بان اشترى رجلان عبدين فلكل  واحد منهما رد الربع من العبدين 
	ومنها إذا كان أحد العبدين لهذا والآخر لذاك وجمعا بينهما في الصفقة وجوزناه 
	ومنها إذا اثنان عبدين من واحد فحكمهما ظاهر فيما تقدم ان لهما رد العبدين 
	فرع لو إشترى شيئل واحد في صفتين نصفه بصفقة ونصفه بصفقة
	فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه أو كان عن كل واحد وكيل واحد 
	والثاني الاعتبار بالمعقود له 
	فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه أو كان عن كل واحد وكيل واحد 
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	وجملة ما يحضرني من الحقوق الآن خيار الرد بالعيب وخيار الشفعة وخيار الفلس 
	فرع لو قطع ابن المشتري يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات المشتري قبل التمكن من الاختيار هل للقاطع حق الخيار بحق الارث 
	فإن كان له وارثان فإختار أحدهما ان يرد نصيبه دون الآخر لم يجز لأنه تبعيض صفة الرد 
	وأما الرافعي فإنه قال تبعا لصاحي التهذيب في مسألة الاثنين 
	واما الرضا فإنه قدم فيه خلاف عن الإمام مبنيا على أنه لو اشترى نصيب صاحبه 
	وأما قوله : أن الاصح وجوب إذا لم يحصل الرضا فهو فيه موافق لصاحب التهذيب 
	فرع إذا أوجبنا الارش للمنوع من الرد فهل هو ارش النصف 
	وإن وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن 
	الشرح الزيادة التي لا تتميز كالسمن وتعلم العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجر وكثرة أغصانها تابعة 
	وإن كانت زيادة منفصلة كأكساب العبد فله ان يرد ويمسك الكسب 
	وعن مخلد ابتعت عبدا فاستغليته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فرده 
	وسئل أبو حاتم عنه فقال : لم يرو عنه غير ابن ابي ذؤيب
	قال الشيخ أبو حامد : ومنه خراج السواد لان الفلاحين كانوا يعطون شيئا من الغلة عن الأرض 
	والشيخ أبو حامد اعتذر عن هذا بانه لم يقل : الخراج بالضمان مطلقا 
	قلت قسم بعض أصحابنا الحاصل للمشتري من المبيع اما أن يكون غير متولد من العين أو متولدا منها 
	وعن الرافعي في تلف المبيع قبل القبض ان الموهوب والموصى به والكسب على الخلاف 
	فائدة أخرى الموجود في النسخ في لفظ الحديث قد استعمل غلامين بالغين المعجمه واللام المشددة 
	وإن كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت رد الأصل وأمسك الولد
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	والثاني : انه يرفعه من أصله مطلقا تخريجا من القول بوجوب مهر المثل 
	قلت : وهذا جوابه ما قدمه هو من التسوية بين ما قبل القبض وما قبل العقد 
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	وقد تكلم الأصحاب  في ولد المرهونة وههنا تنبيهات 
	احدها : ان الذين قالوا من أصحابنا أن الرد يرفع العقد من أصله لم نعلم أحدا منهم يقول بامتناع الرد 
	الثاني : ان مقتضى القول يرفع العقد من أصله وان كان بعد العقد يرد الزوائد 
	الثالث : ان كلام المصنف جازم بعدم رد الولد والثمرة من غير تفصيل 
	الرابع : قد علمت أنه لا خلاف أن الرد إذا وجد بعد القبض 
	الخامس : في عبارة كثير من الفقهاء ومنهم الرافعي أن الفسخ رفع العقد من حينه 
	ويعرض هنا بحثان 
	أحدهما : هل الرفع من حينه والقطع بمعنى واحد 
	والثاني : أن الرفع من أصله هل معناه تبين عدم العقد أو الملك ام لا 
	وأما الثاني وهو أن الفسخ من الأصل هل معناه تبين عدم الملك 
	وأما الحنفية فعندهم الاكتساب والصيد لا يملك
	السادس : أن مقتضى قوله الخراج بالضمان تبعية الخراج للضمان 
	السابع : أن الخلاف المذكور في رفع العقد من أصله أو من حينه هل هو خاص بالرد بالعيب 
	الثامن : أن الطريقة المشهورة هنا الجزم بعدم جريان الخلاف فيما بعد القبض 
	التاسع : الزيادات التي وقع الكلام فيها مشروطة بامور 
	أحدها : الا يكون حصل بسببها نقص 
	الثاني : أن تكون حادثه بعد العقد ولزومه 
	الثالثة : أن تكون انفصلت قبل الرد كالولد والصوف المجزور واللبن الحلوب
	ولو صح النظر إلى المقابلة بالقسط لزم أن لا يتعدى الرجوع في الفلس إلى الثمرة 
	واعلم أن الحمل يندرج في المعارضة قولا واحدا
	اما أن نقول : ان عهد المعاوضة لا يستتبع الحمل لفوته وفسخه لذلك 
	واما أن نقول : بأن الحمل يتبع المواضع كلها لكونه جزءا أو لا 
	وأما الصوف واللبن فالأقرب أنهما كالحمل فيندرجان 
	فرع من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوري بأن الحمل يكون للبائع إذا رد عليه العيب 
	فروع لو اشتراها وعليها صوف وفي ضرعها لبن فطال الصوف وكثر اللبن ثم ردها بعيب قبل الجز والحلب
	وأما مسألة اللبن إذا كان منه شيء موجود عند العقد فيلتفت على أنه هل يرد الثمن  في غير المصراة
	فرع آخر إذا قلنا الزيادة تسلم للمشتري كما جزم به المصنف رحمه الله فليس للبائع حبس ما حدث في يده 
	وإن قلنا بأنها ترجع بالفسخ إلى البائع قال : الغزالي : له حبسها إلى استيفاء الثمن 
	قال ابن الرفعة : ولعل الغزالي رحمه الله قال : له حبسها لا للثمن 
	فرع آخر عن المزني في مسائلة المنثورة 
	وإن كان المبيع جارية فحملت عنده وولدت ثم علم بالعيب 
	الشرح إذا كانت الجارية حاملا عند البيع ثم ولدت عند المشتري 
	ثم ذكر في الرهن : إذا رهنت الأم دون الولد 
	ثم ههنا كلامان 
	احدهما : ما استدل به المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب على ضعف هذا الوجه من نص الشافعي فإن للشافعي نصان في المختصر 
	أحدهما : قوله : ولا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير 
	والنص الثاني : في المختصر أيضا 
	الكلام الثاني : في تخيل الفرق بين الرد بالعيب وبين البيع في الرهن 
	ولو وجد مشتري العبد به عيبا فطريقان 
	أحدهما : القطع بالجواز 
	والثاني : على الوجهين ولو تقابلا حيث لا عيب 
	التفريع أن قلنا بجواز الرد كما قال المصنف فذاك
	فإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده - فإن قلنا : أن الحمل له حكم - رد الجميع 
	الشرح هذا بناء صحيح اتفق عليه الأصحاب والصحيح أن له حكما 
	فرع أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص بالولادة ولم يفرق
	وإن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها ثم علم بالعيب فله أن يردها 
	والمذهب الثاني : أنه لا يرد ولا يرجع بالارش 
	والثالث : أنه يردها ويرد معها مهر مثلها 
	والرابع : يردها ويرد معها مهر مثلها بالغا ما بلغ 
	والخامس : يردها  ويرد معها عشر ثمنها 
	والسادس : يردها ويرد معها حكومة 
	والسابع : انها لازمة 
	والثامن : يردها وير معها عشر ثمنها 
	فأما من يقول بردها ورد شيء معها 
	فالجواب أن منفعة البضع مملوكة بالشراء للسيد 
	وايراده على الوجه الأول الأشهر وأقرب في النقل والجواب عنه من وجوه 
	أحدها : ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في إختلاف الحديث وحكى عنه أنه قال : روينا ذلك عن علي 
	ولعل حفص بن غياث أو مسلمة ممن كان حاضرا مناظرة الشافعي 
	الثاني : أنه قد روى مثل مذهبنا عن زيد بن ثابت 
	الثالث : أنه قول صحابيين لم يعلم انتشاره 
	الرابع : أن مذهبنا موافق لعمر 
	الخامس : أن أحداث القول الثالث فيه خلاف وتفصيل مذكور في اصول الفقه 
	وأعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه 
	فرع هذا كله في وطء المشتري فلو وطئها البائع أو الأجنبي بعد القبض بشبهة فهو كوطء المشتري لا يمنع الرد 
	فرع ما ذكرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزنا عيب يمنع الرد
	وان وجب العيب وقد نقص المعيب 
	الشرح النقص الحاصل لرخص السعر ونحوه لا خلاف أنه لا يعتبر 
	قال المرعشي : قطع الثوب من الصور التي فيها قولان 
	أحدهما : يرده وارش القطع 
	والثاني : يأخذ الأرش فلا تنافي بين الكلامين 
	إذا عرفت ذلك فهل ذلك جار في وطء البكر أو لا ؟ 
	وأعلم أن زوال البكارة يفرض على وجوه مختلفة الأحكام 
	تنبيه هل يشترط المبادرة باعلام البائع ؟ 
	قلت وما ذكره يقتضي أن حقه اولا ثابت في الرد 
	وأما إذا كان العيب قريب الزوال كالصداع والحمى والرمد عبر عنها البغوي بقولين والغزالي بوجهين 
	أحدهما : يعذر بالتأخير وله إنتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث من غير أرش 
	فرع زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع من الرد 
	وإن قلنا كالاجنبي وجب وينبغي إذا قلنا : أن جنايته كالأجنبي فيخرج على أن الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه ؟ 
	فرع أطلق المصنف أن تزويج الأمة مانع من الرد ويطرقه أمران 
	أحدهما : أنا سنحكي حكاية عن صاب البيان أن التزويج ليس بعيب 
	الثاني : لو قال الزوج لها : أن ردك المشتري بالعيب على البائع فأنت طالق فكان قبل الدخول ثم وجد بها عيبا 
	فرع إذا وجد المشتري العيب فقبل رده مع كونه في الرد جاء البائع وقطع يده 
	فرع من جملة العيوب المانعة من الرد لو كان غلاما فحلق شعره لأنه ينقص من ثمنه 
	فرع إشترى غرسا بحمار وخصى الفرس ثم وجد به عيبا 
	فان قال البائع : أنا آخذ المبيع مع العيب الحادث لم يلزمه دفع الأرش لأنه لم يكن له غير الرد 
	الشرح هذان نوعان من المسألة المتقدمة ولا شك ان للبائع والمشتري عند اجتماع العيب القديم والحادث أحوالا
	أحدها : أن يرضى البائع برده من غير أرش للحادث 
	الثانية : أن يتفقا على امساكه وأخذ أرش العيب القديم 
	الثالثة : أن يتفقا على الرد مع الأرش وذلك جائز أيضا 
	قلت وذلك لا يدفع الاشكال فإن الاقالة فسخ على المذهب 
	الحالة الرابعة : أن تنازعا فيذعن أحدهما إلى الرد مع أرش العيب الحادث 
	قلت وهذا فيه تقوية لما أبديته من الأشكال في أخذ الأرش 
	قلت وقد تقدم ما نقله الأصحاب عن أبي ثور وأنه رواه في القديم 
	قلت والأصح على انه ما سيأتي أنه ليس له الأرش كذلك هنا 
	فروع الاول : لو زال العيب الحادث قبل علمه بالعيب القديم ثم علمه فله الرد 
	قلت وكذلك الأصح أنه ليس له الفسخ بعد الأخذ 
	اما إذا وجد ذلك قبل العقد فصحيح أنه لا يثبت الرد به جزما 
	وإن كان دبره أو علق عتقه على صفة ، فله الفسخ لأن التدبير يقبل الفسخ 
	فرع لو انعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما ان لم يعبها نزع النعل 
	فرع إذا صبغ المشتري الثوب ثم أطلع على عيب قديم 
	تنبيهات في هذا الفرع 
	احدها : ان الامام لما حكى الخلاف في الطرفين أعني طلب المشتري الامساك وأخذ الأرش 
	وإن قلنا : لا نكلفه قيمته فهو كعيب حادث 
	وإن طلب الرد مع غرامه أرش العيب واستعادة الثمن اجبر على ذلك 
	التنبيه الثاني : قال الامام : لا صائر إلى أنه يرد ويبقى شريكا في الثوب كما في المغصوب 
	التنبيه الثالث : أن صاحب التهذيب قال : أن يمكنه نزع الصبغ فإن رضى البائع بأن يرده 
	التنبيه الرابع : الذي تخلص مما تقدم أن المشتري أن طلب الرد 
	فرع لو صبغ المشتري الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب قطع ابن الصباغ 
	آخر أن كان ثوبا فخاطه استحق الأرش 
	آخر لو اشترى عصيرا حلو فلم يعلم بعيبه حتى صار خمرا فله الأرش 
	آخر لو اشترى ذمي من ذمي خمراً ثم أسلما فوجد المشتري بالخمر عيبا ينقص العشر من ثمنه 
	فرع إشترى جارية بعبد ثم وجد بالجارية عيبا قديما فردها ووجد بالعبد عيبا حادثا عند بائع الجارية 
	ثم إذا رده حكى الشيخ وجهين (أحدهما) يسترد الثوب مقطوعا ويسترد أرش النقص 
	وإذا أراد الرجوع بالأرش قوم المبيع بلا عيب فيقال قيمته مائة ثم يقوم مع العيب فيقال قيمته تسعون 
	وقد ذكر الغزالي احتمالين في أن الارش غرم مبتدا أو جزء من الثمن 
	ومقتضى كلام الإمام في مسألة الحلى أن ذلك إقتضته الضرورة وليس العقد يقتضيه من الأصل 
	على ان القول بأنه غرم جديد ايضا ليس صافيا عن اشكال 
	فائدة ادعى ابن الرفعة أن كلام الامام في باب المرابحة يدل على ان الارش في مقابلة سلطنه الرد 
	فرع مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم ينقص القيمة لا رجوع بالارش 
	فرع مع قولنا بأن الارش جزء من الثمن فالمشهور القطع بأنه لا يبطل العقد 
	فرع لو كان العيب في عين قبضت عن دين هل يكون الارش عنها كما قلناه هنا 
	فرع في فتاوى القاضي حسين : اشترى في صحته بمائة ما يساوي مائة فوجد في مرض موته به عيباً 
	فرع لو وجد بعينه بياضا وحدث عنده بياض آخر ثم زال احد البياضين واختلفا 
	فرع إذا ثبت الارش فإن كان الثمن بعد في ذمة المشتري برىء من قدر الأرش 
	وإن قلنا : يعطى حكم المعين في العقد لم يجز ابداله وإلا جاز 
	وإن إختلفت قيمة المبيع من حال العقد إلى حال القبض قوم بأقل القيمتين 
	الشرح تقدم أن القيمة تعتبر معنى لايجاب الأرش والاعتبار بأنه قيمة فيه طريقان 
	أصحهما : القطع بأن الاعتبار بأقل القيمتين من قيمة يوم العقد ويوم القبض 
	والطريقة الثانية : ان في المسألة ثلاثة أقوال ( أصحهما) هذا 
	والثاني : أن الاعتبار بقيمته يوم القبض وهو الذي صححه الغزالي في باب التخالف 
	والثالث : نقله الرافعي عن رواية ابن مقلاص ان الاعتبار بقيمته يوم القبض وقد رأيته منصوصاً في باب الغصب 
	وأعلم ان هذه المسألة معروفة بالاشكال لا سيما على عبارة المصنف 
	اعلم أن طائفة من الأصحاب أهملوا التعرض لوقت اعتبار القيمة 
	مثاله : قيمة السليم يوم العقد مائة ويوم القبض ألف أو عشرة 
	مثال الاول : قيمته في اليومين سليما عشرة وعيبا يوم العقد تسعة 
	ومثال الثاني : قيمته معيبا يوم العقد ويوم القبض ثمانية وسليما يوم العقد عشرة ويوم القبض تسعة 
	ومثال الثالث : قيمته يوم العقد سليما عشرة ومعيبا تسعة ويوم القبض سليما تسعة ومعيبا ثمانية 
	وإذا تأملت الذي ذكرته في القسمين الأولين لم يخف عليك إختلاف الأمثلة وأحكامها في هذا القسم 
	فعبارة الامام مطردة في الأقسام الثلاثة 
	فائدة قال الفارقي في كلامه على المهذب : وهذه المسألة يعني مسألة الكتاب
	ولأجل كلام الفارقي هذا قال ابن ابي عصرون : أنه لا فائدة في اعتبار أقل القيمتين 
	قال ابن أبي الدم : وانا أقول في القلب من هذه المسألة حبكة عظيمة 
	وعلى الجملة فهذا القول الذي صار إليه المصنف ليس قولا اخترعه 
	قلت : وما قاله ابن أبي الدم من حفظ الأدب صحيح 
	الوجه الثاني : من الكلام على الشاشي 
	فالجواب أن الأختلاف في قيمة المعيب سببه حدث صف بزيادة أو نقصان 
	فإن قلت ذلك لا يلائم قوله كان ما نقص في يده مضمونا عليه 
	فرع وهذا الذي قلنه وحملت كلام المصنف عليه من أن المراد أن إختلفت القيمة المنسوب إليها 
	فرع عبارة  الرافعي والجمهور أقل القيمتين من يوم العقد ويوم العقد ويوم القبض
	فرع هذا الذي تقدم في معرفة الأرش عن العيب القديم وكلام المصنف مفروض في ذلك 
	فرع قال ابن أبي عصرون المتأخر في مجموع له يتعرض بعضه لألفاظ المهذب 
	فإن كان المبيع اناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره ثم علم به عيبا لم يجز له الرجوع بأرش العيب 
	الشرح هذا الفرع منسوب لأبن سريج وفيه اوجه 
	أصحها : أنه يفسخ المبيع ويرد الاناء 
	والوجه الثاني : ولم يذكره المصنف يفسخ العقد لتعذر امضائه 
	والوجه الثالث : أنه يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصور 
	قلت وسيأتي بيان من هو الفاسخ عند أبي سريج وبه يتبين أنهما لم يتفقا إلا على أصل الفسخ 
	ثم تنبه لمور 
	أحدها : أن المصنف فرض المسألة في الاناء وكذلك القاضي أبو الطيب 
	الثاني : أن المصنف لم يذكر تمام صورة المسألة وهو أن يكون الثمن من جنس الاناء 
	الثالث : في التنبيه على امور واضحة ذكر القصة على سبيل المثال الربوي والذهب كذلك 
	الرابع : أن تعليل المصنف امتناع الرجوع بالأرش الذي اتفق عليه ابن سريج وأبو حامد والأكثرون 
	الرابع : أن تعليل المصنف امتناع الرجوع بالأرش الذي اتفق عليه ابن سريج وأبو حامد والأكثرون 
	الخامس : ان الفاسخ للبيع هو الحاكم صرح به الشيخ أبو حامد 
	واما على قول الأكثرين فيبعد الحاقه بالتخالف 
	السادس : قول المصنف لم يغرمه أرش الكسر يريد به أن تغريم أرش الكسر متاخر عن الفسخ 
	السابع : ان كلام المصنف يقتضي ان الوجه الأخير حكاه الداركي وليس من قوله 
	الثامن : من قول المصنف في تعليل قول الداركي ، لأن ما ظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لاعتبار به 
	التاسع : الدليل الذي ذكره على عدم اعتبار ذلك أنه يجوز الرجوع بالارش في غير هذا الموضع بالاتفاق
	العاشر : لا جواب وما استدل به الداركي انه إنما يلزم جهالة الثمن إذا كان ذلك بطريق العين 
	الحادي عشر : أنه على الأصح الذي قاله المصنف أنه يرد ثم يغرم أرش النقص
	الثاني عشر : مأخذ فسخ العقد على ما قال الشيخ أبو حامد من قول الشافعي في الرجل يشتري ثمرة قبل بدو الصلاح 
	الثالث عشر : صورة المسألة إذا كان الاناء باقيا فلو عرف العيب القديم بعد تلفه عنده فالصحيح انفساخ العقد 
	الرابع عشر : متى كان كسر الاناء من المشتري فلا فرق بين بعد القبض أو قبله 
	الخامس عشر : إذا غرمناه قيمته على ابن سريج او على قول الأكثرين عند تلفه 
	السادس عشر : غرامة أرش النقصان الحادث على قول الأكثرين عند بقائه
	السابع عشر : قد تقدم من قول الامام انه لم يصر احد إلى التخيير بين جميع هذه المسالك
	الثامن عشر : صورة المسألة أن يكون العيب الذي ظهر بالاناء كالكسر ونحوه 
	التاسع عشر : ان الكلام المذكور لا اختصاص له الاناء والحلى بل هو في كل عقد اشتمل على جنس واحد 
	العشرون : أن أرش الكسر الذي يغرمه يمكن أن يقال بأنه لا يكون منسوبا من الثمن 
	وإن وجد العيب وقد نقص المبيع بمعنى يقف استعلام العيب  على جنسه 
	وقال المزني في موضع آخر فيها قولان 
	احدهما : ليس له الرد إلا ان شاء البائع وللمشتري ما بين صحيحا وفاسد
	وكلام الأصحاب أربعة أوجه 
	الأصح : ان البيع باطل 
	والثاني : أنه يصح وينفسخ بعد ذلك ويسترد جميع الثمن 
	والثالث : أنه يصح ولا ينفسخ لكن يكون له ارش العيب وهو ههنا الثمن بكماله 
	والرابع : أن البيع صحيح ولا ينفسخ ولا يسترد الثمن بكماله
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	الثانية : ان يتبين أنه كانت له قيمة تافهة كالنقش ولعب الصبيان
	المرتبة الثالثة : ان يفرض له قيمة قبل الكسر معتبرة في صحة ما يرداد العقد عليه ثم تبطل بالكسر 
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	احدهما : ان البيع ينفسخ ويرجع بالثمن 
	والثاني : انه لا ينفسخ إذا قلنا ذلك ليس من ضمان البائع 
	والاصح أنه من ضمان البائع 
	فرع قال ابن الرفعة : أنه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال أيضا 
	قلت أما إذا قلنا : أنه استدراك للظلامة لا يكون إلا طلبه على الفور 
	فرع أطلق المصنف الكسر في هذا القسم فيقتضي أن لا فرق 
	فرع إختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا 
	فالقول قول  البائع مع يمينه 
	فإن كان له قيمة كبيض النعامة والبطيخ الحامض
	الشرح إذا كسر ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره وكان للباقي بعد الكسر قيمة 
	واتفقت الطرق على حكايتهما 
	أظهرهما : عند الأكثرين انه لا يمنع الرد 
	والقول الثاني : أنه ليس له الرد قهرا كما لو عرف عيب الثوب بعد قطعه 
	وإن قلنا يرد وهو الأظهر  فهل يغرم أرش الكسر ؟
	فيه قولان (أحدهما) نعم كالمصراة 
	والثاني : لا ، لأنه معذور فيه والبائع بالبيع كانه سلطة عليه 
	قال الغزالي وهو الأعدل ثم ننبه على أمور 
	أحدها : أن طريق الاطلاع على العيب أما أن يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري 
	الثاني : قال الرافعي في المحرر : انه لا يمنع الرد وإذا رد لم يغرم الأرش على الأظهر 
	الثالث : قال الامام : مما يجب التنبيه له ان المسألة التي نحن فيها لا تتميز أصلا عن تفصيل القول في العيوب الحادثة 
	الرابع : أنه إذا اشترى ثوبا مطويا فنشره ووقف على عيب به فإن لم ينقص بالنشر فلا يمنع الرد
	الخامس : قال المرعشي : في ترتيب الاقسام سبب ذكرته فيما تقدم مختصراً ولا بد من ذكره هنا 
	السادس : قول المصنف : لا يوقف على عيبه إلا بكسره أحسن من قول من قال مأكوله في جوفه 
	فإن قلنا : يلزمه الأرش قوم معيبا صحيحا ومعيبا مكسورا
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	فرع قال ابن الرفعة : على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة فيه ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : وقت حدوث العيب 
	والثاني : اكثر ما كانت من حين القبض إلى حين حدوث العيب 
	وإن كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه ففيه طريقان 
	أحدهما : لا يجوز الرد قولا واحد لأنه نقص حدث بمعنى لا يحتاج إليه لمعرفة العيب 
	الشرح الطريقة الاولى ، هي المذهب إذا دعى أحدهما إلى الأرش والآخر إلى خلافه 
	فرع روى أن مولى لعمرو بن حريث بيضا من بيض النعام 
	وأخذ الناس من هذا أن عمر كان راية جواز الرد 
	وإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع أو اعتقه أو وفقه ثبت له أرش العيب 
	الشرح امتناع الرد لعدم امكانه لن الرد يعتمد مردودا 
	إذا عرف ذلك فالأرش واجب بعلتين 
	أحداهما : ما ذكره المصنف انه ليس من الرد 
	والثانية : أنه لم يستدرك الظلامة وهو مقتضى علة ابي اسحاق البيع 
	وقال أبو حنيفة : لا يرجع بالأرش فيهما لأنه فعل مضمون فأشبه ما إذا باعه او امسكه 
	قال ابن كج : وعندي ان له الارش في الصورتين 
	فرع يستثنى من اطلاق المصنف ما إذا منع مانع من أخذ الارش 
	فرع استيلاد الجارية مانع من الرد وينتقل إلى الارش كما في الثلاثة 
	وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد لم يطالب بالارش لأنه لم ييأس من الرد 
	الشرح إذا ابق العبد في يد المشتري ثم علم عيبه فإن كان العيب القديم الذي علمه غير الاباق كالعرج والعور 
	وإتفق الجميع على أنه إذا رجع بالعيب وان هلك في الاباق رجع على البائع بأرش العيب 
	اعلم أن الأصحاب أطلقوا ههنا انه لا يتمكن من الرد في مدة الاباق 
	فإن قالوا : لا تمكن المطالبة عند الحاكم بالثمن المقبوض إلا مع تسليم المعيب فعند غيبته تتعذر الدعوى 
	فرع في مذاهب العلماء الدعوى في هذه المسألة إذا أطلع بعد الاباق إن كان آبقا
	فإن لم يعلم بالعيب حتى باعه لم يجز له المطالبة بالأرش 
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	القول الثاني : وهو من ترجيح ابن سريج : له الأرش 
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	ولو كان اليأس هو العلة لما وجب شيء لا مكان الرد 
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	فرع إشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بعيبه ، فلا يرجع بأرش العيب 
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	وأقول بعون الله تعالى ما ذكرناه الرافعي والبغوي من الترتيب مبني على ماتقدم عنهما 
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	فرع قال صاحب التهذيب : قال بعض أصحابنا : لو كان وهبه من ابنه فلا يرجع لأنه يمكنه أن يرجع في الهبة ثم يرد كما لو لم يخرج عن ملكه
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	فرع لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فإختلفا في الثمن فعن رواية القاضي ابن كج فيها قولان 
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	وقال العجلي : إذا أصاب العبد مرض وكان يزول بالمعالجة السريعة فلا خيار 
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	فرع لو وجد الاباق والسرقه والزنا ونحو ذلك في يد البائع وارتفع مدة مديدة 
	فرع لا يشترط ان توجد هذه الأشياء في يد البائع 
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	ومنها كونه فاقد الذوق أو شيء من الحواس الخمس وإن كان بعضها تقدم الشعر أو الظفر 
	ومنها كونه ذا قروح أو تآليل كثيرة أو بهق وهو بياض يعتري الجلد 
	ومنها كونه نماما أو ساحرا او قاذفا للمحصنات او كذابا او به نفخة طحال 
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